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Abstract: 
The technique of DNA has an effective impact in determining the identity of  the person and know 
his / her lineage, This by the modern science and became a method approved in many laws in the 
world, and and which has been referred to explicitly or implicitly by modern scientific means, The 
adoption of this technique would enable unknown parentage in the family to know which family they 
belong to belongs so as not to mix the linage and protect the family component in addition to it In 
addition to that it prevents womb matings. DNA can be considered evidence of descent and the judge 
is free to believe it, but the legislation considered it to be judicial evidence.  

.The curse ,DNA ,Acknowledgment ,bedding ,videnceEKeywords: proportions.  

 

 تقنیة البصمة الوراثیةسرة باستخدام حمایة نسب الأ

 
 فیصل محمد عبدم.  .أ

 
 ، دیالى، العراق٣٢٠٠١قسم القانون/ كلیة بلاد الرافدین الجامعة، 

 
 الخلاصة:

تقنیة البصمة الوراثیة لھا الأثر الفاعل في تحدید ھویة الشخص المطلوب معرفة نسبة، توصل إلیھا العلم الحدیث وأصبحت 
في اغلب قوانین العالم، وأشارت إلیھا القوانین بین متونھا؛ منھا ما أشار إلیھا إشارة صریحة ومنھا ما أشار إلیھا ضمنا  ةوسیلھ معتمد

لكي لا یختلط  ؛واعتماد ھذه التقنیة من شأنھ أن یعرف مجھول النسب بالأسرة التي ینتمي إلیھا ،باعتبارھا من الوسائل العلمیة الحدیثة
البصمة الوراثیة دلیل لإثبات النسب والقاضي  عدویمكن  ،نھ یمنع حالات تزاوج الأرحامأالأسرة بالإضافة إلى النسب ویحمي مكون 

 .، إلا أن التشریع عندنا اعتبرھا من القرائن القضائیةفي قناعتھ حر
 الكلمات المفتاحیة: النسب. البینة. الفراش. الاقرار. البصمة الوراثیة، اللعان.

 
 مقدمــــــــــة:

للتطور الھائل الذي  نظراً  ؛في أثبات النسب الوسائل العلمیة التي توصل إلیھا العلم الحدیث تعد وسیلة فعالة :موضوع البحث ٢-١

غلب الفقھ یعمل على الحث على إدراجھا كدلیل من أدلة أمما جعل  ،شھدنھ تلك الوسائل من وصف دقیق یصل إلى نسبة لا تقبل الشك
، وما لھا من أثر فعال في دیمومة الأسرة المثالیة المحصنة من الاختلاط ،الإثبات للنسب للارتقاء بالأحكام القانونیة بما یوائم الحقائق
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الشریعة الإسلامیة لكل المحدثات التي یفرزھا  ستیعابغتؤكد ضرورة  علماء في مجال البصمة الوراثیةالنتائج التي حققھا ال نّ كما أ
 : ھارفت المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة البصمة الوراثیة بأنّ عُ و ،قتدارإكل یسر والعلم ب

المورثات التفصیلیة التي تدل على ھویة كل فرد بعینھ، وھي وسیلة لا تكاد تخطئ في التحقق  اي "البنیة الجنینیة نسبة إلى الجینات
حدید شخصیة كل فرد یتم ت ؛ ومنھاات الوراثیة من الأصول إلى الفروعالصف وتنتقل ،من الوالدیة البیولوجیة والتحقق من الشخصیة"

من شخص إلى آخر، رغم  ختلافھاإستخلص إوقد  ،الذي تحتوي علیھ خلایا جسمھ) DNAحامض الـ (عن طریق تحلیل جزء من 
سرة معینة دور في ألى إنتساب الشخص إوتشكل البصمة الوراثیة كتقنیة یتمكن من خلالھا معرفة  ،ھا تتكون من مكونات واحدةأنّ 

إذ تمثل الأسرة اللبنة الأولى في كیان المجتمع وھي الأساس المتین الذي یقوم علیھا ھذا الكیان، فعند إصلاح  نساب،المحافظة على الأ
 الأسرةتحدید أفراد  لذلك فأنّ  ؛الأساس یصلح البناء وكلما كان الكیان الأسري متیناً وقویاً كان لذلك انعكاساتھ الإیجابیة على المجتمع

كتشاف إویعود  ،بدقة متناھیة لا تقبل الشك أصبح أمر ضروري لا یمكن الاستغناء عنھ للحفاظ على ذلك الكیان المھم في المجتمع
ة أي على ید السید " ألیك جیفریز" عالم الوراثة وأصبح الدلیل المنفرد والوحید للكشف عن ھوی١٩٨٤البصمة الوراثیة إلى سنة 

وھذه البصمة الوراثیة موجودة في كل خلایا الجسم ماعدا كریات الدم ،  أو ضحیة عمل إجرامي وغیرھا كان مجرماً أشخص سواء 
ن مضت على أإذ یمكن تحلیل البصمة الوراثیة و ،ولھا القدرة على تحمل الظروف الجویة خاصة درجات الحرارة العالیة ،الحمراء

تلك البصمة الوراثیة في عدة مجالات بالإضافة إلى إثبات النسب، فیمكن اللجوء  عملویمكن أن تست ،)١مادتھا فترة زمنیة طویلة(
والتعرف على الأسرى  ،أو إثبات درجة القرابة في الأسرة ،أو الاشتباه في أطفال الأنابیب ،إلیھا في حالة تبدیل الموالید في المستشفیات

 ٢٠٠٠ما حصل في عام  : ومثال ذلك ،)٢ت(الامعوما إلى ذلك من الاست ،عرف على الجانيوالت ،ثبات ونفي الجرائمإو ،والمفقودین
نتشلت من قاع إجثة مصریة  ٢٥) التي سقطت في المحیط حیث تم أعادت رفات ٧٠٧في حادثة الطائرة المصریة المنكوبة (بوینج

 البصمة الوراثیة.  عمالالمحیط باست
نتسابھ إلى إللأھمیة التي تحتلھا تقنیة البصمة الوراثیة في مجال معرفة ھویة الشخص عن غیره وبالتالي  نظراً : أھمیة البحث ٣-١

البصمة الوراثیة  نّ أ، كما نموذج لمجتمع مثاليأعنصر أجنبي مما یجعلھا ى لعأسرة معینة یجمعھا الوئام والألفة والمحبة ولا تحتوي 
عن القضایا  ، فضلاً حاكم كما في القضایا المدنیة كقضایا البنوة والمفقودین وإثبات النسب مثلاً تعد قرینة قانونیة مھمة للأثبات في الم

مما یعطي ذلك الدور  ،٢٠٠١سبتمبر  ١١من خلال البصمة الوراثیة تم التعرف على ضحایا مركز التجارة العالمي في ف ،الجزائیة
 یا الموجودة في جسم الإنسان. المھم الذي تلعبھ تلك التقنیة في الإثبات عن طریق الخلا

عتبار البصمة الوراثیة دلیل إمكانیة إ: تتمحور المشكلة البحثیة ھنا حول التجاذب بین الفقھ والقضاء في مدى مشكلة البحث ٤-١
عتمدت على الفراش إراء الفقھاء والتي آلى إذا ما نظرنا إعتماد علیھا في المحاكم دلة یمكن الإي من تلك الأألأثبات النسب او نفیة؟ و

 قرار كدلیل للإثبات.والإ
تخاذ البصمة الوراثیة كدلیل علمي متطور تعتمد علیھ إعتماد مسألة مھمة في الأثبات وھي إلى إیھدف البحث  ھدف البحث: ٥-١

لفقھیة ذات النظرة الجامدة لى الآراء اإعتمد علیھا الفقھ، وعدم الركون إدلة التي لى جانب الأإالمحاكم في جل القضایا المتعلقة بالنسب 
 ثبات النسب؛ ونفي أي ادلة علمیة متطورة للإثبات.إوالتي لا تفضل الخروج عن النص القرآني في 

عتمد في ھذا البحث على المنھج التحلیلي الذي یعتمد على سرد الآراء الفقھیة وتحلیلھا وفقا لما یلائم التطور إ منھج البحث: ٦-١
على المنھج المقارن الذي من خلالھ نستطیع   یضاً أعتماد لى الإإثبات، بالإضافة بالبصمة الوراثیة كحجیة في الإخذ الحاصل ومدى الأ

 عتماد تلك التقنیة كدلیل لإثبات النسب.إن نفرق بین الآراء الفقھیة والتشریع في أ
ومن خلال ھذا التقدیم البسیط سنعمل على توزیع محاور ھذا البحث إلى مطلبین؛ یتقدمھا مطلب تمھیدي یوضح  ھیكلیة البحث: ٧-١

التعریف بالأسرة، بعدھا نوضح في المطلب الأول وضع مفھوم مفصل للبصمة الوراثیة؛ من حیث تعریفھا وممیزاتھا وشروط العمل 
البصمة الوراثیة في الإثبات؛ وما ھي القوانین التي أدرجتھ ضمن نصوصھا؛ وھل ما في المطلب الثاني سنعمد الى تفصیل دور أبھا، 

 أم ھو مجرد قرینة قضائیة یلجأ إلیھا القاضي في حالة لم تكفي الأدلة لدیھ لإثبات النسب. ،عتماده من قبل القضاءإمن الممكن 
 مطلب تمھیدي: التعریف بالأسرة.

للآخر یشد  كلمة مأخوذة من الأسر أو القید ویقصد بھا القوة والشد، أي أن كل فرد في الأسرة یعتبر درعاً  : تعني الأسرة لغةً بأنھا
ختیار الإنسان إوالأسر یكون ب ،وھذا الأسر یدل على أن ھناك مسئولیة ملقاة على عاتق كل فرد من أفراد الأسرة ،)٣بعضھم بعضا(

 . )٤ یمكن أن تتحقق دون أن یضع نفسھ في ھذا الأسر(یسعى إلیھ لوجود المصلحة المشتركة والتي لا
جتماعي الذي تفرضھ الطبیعة البشریة وتشمل في تكوینھا الزوج والزوجة والأولاد غیر الأسرة تعد المكون الإ صطلاح فأنّ أما في الإ

ویرى الأمریكان أن  ،)٥مجتمع(عن كونھا تمثل الأمان النفسي للأفراد في ال فضلاً  ،قتصادیةإالمتزوجین تجمعھم وحدة سكنیة و
سواء وجد في ھذه  وسكنیاً  قتصادیاً إ جتماعیة مكونة من شخص واحد أو مجموعة أشخاص تكفل لنفسھا استقلالاً إالأسرة كل وحدة 

وم وھذا المفھ ،)٦المجموعة نساء وأطفال أو اقتصرت على عنصر الرجال فقط وسواء كانت تربطھم قرابة یقرھا المجتمع أم لم توجد(
في نظر الأمریكان لا یتفق مع النظرة المجتمعیة لمفھوم الأسرة في مجتمعاتنا العربیة والذي یعتمد على وجود أسرة مكونة من الزوج 

وللأسرة عدة  ،وفي ما مضى من الزمن كانت الأسرة تضم جمیع الأقارب والموالین والمتبنین ،والزوجة والأولاد كما بیناه أعلاه
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بالإضافة إلى الحفاظ على المجتمع من خلال  ،توفیر المأكل والملبس لأفرادھا وكل ما یعتبر من مستلزمات الحیاةوظائف تقوم بھا ك
كما یكون لھا للأسرة  ،)٧وعدم قبول أطفال غیر شرعیین وھو ما یسمى ( بحفظ النوع الإنساني) ( ،ستمرار النوع والمحافظة علیھإ

رغم وجود  ،الدور الفاعل في تنشئة أفرادھا وتعلیمھم ثقافة المجتمع بالإضافة إلى غرس القیم والمعتقدات التي تنتھجھا الأسرة
ر بھ ھا تأُثوإذا كانت الأسرة نواة المجتمع فأنّ  ،)٨المؤسسات الحكومیة والتي لابد أن تعمل على توعیة الأفراد على ثقافة المجتمع(

 قتصادي. فاعلا ذلك أن الأسرة أذا نشأت فاسدة ومنحلة في مجتمع معین یعكس أثرھا على وضعھ السیاسي والإ تأثیراً 
 المطلب الأول: ماھیة البصمة الوراثیة.

عطاء لابد لنا من إ ،لغرض الوقوف على ما یشتملھ البحث من مفاھیم تتعلق بدور البصمة الوراثیة في الحفاظ على نسب الأسرة 
مفھوم یتعلق بتوضیح البصمة الوراثیة من حیث تعریفھا وما تتمتع بھ من خصائص، إضافة إلى الأھمیة التي تنالھا الأسرة في المجتمع 

مرین یختص الأول أوعلیھ سیشتمل ھذا الفرع على  أیضا؛یدفعنا إلى إعطاء مفھوم واضح للآسرة التي تشكل النواة الأساسیة للمجتمع 
 والثاني لمفھوم الأسرة. ،لوراثیةفي البصمة ا

 الفرع الاول: تعریف البصمة الوراثیة.
 التعریف في اللغة. //اولاً 

ولى تسمى البصمة وثانیة تسمى الوراثیة، وكلمة بصمة یقصد بھا الختم بأصبع الابھام ومصدرھا أتتكون البصمة الوراثیة من كلمتین  
ن یتم دھنھ بمادة خاصة أصبع معین بعد إثر الختم بطرف أھا نّ أالعربیة في مصر ب)، وقد وضح معناھا مجمع اللغة ٩بصم _ یبصم (

ما أ ،)١٠( شیاء یسمى بصمةثر الذي تم طبعھ على الأصبع عند ملامستھا للأشیاء، وھذا الأحیث تطبع الخطوط الدقیقة في بنان الإ
فیتمثل  ،)١١(ومیراثاً  ةوراثة فیقال ورث فلان أباه یرثھ وراثنتقال وھي نعت مشتق من الفیقصد بھا الإ ،المعنى اللغوي لكلمة وراثیة

لیھم إنسان بمن ینتمي وعرفت كذلك " صلة الإ ،)١٢ثر الذي ینتقل من الآباء إلى الأبناء وفق قوانین محددة(مفھومھا بالعلاقة أو الأ
نتقال الصفات الوراثیة للكائن إن ھذا النوع من العلم یختص بدراسة أذلك ولى علم الوراثة إوتعود نسبتھا ، ) ١٣جداد"(باء والأمن الآ

 ). ١٤خر (آلى جیل إالحي من جیل 
 صطلاح.التعریف في الإ //ثانیاً 

 نّ أذ إ" أصبح لھا دور كبیر ومھم في الكشف عن ھویة الإنسان الذي یفتقد نسبھ، DNAالبصمة الوراثیة أو ما تسمى بــ " 
لى الكشف عن تعریف یوضح مفھوم تلك إھمیتھا كوسیلة علمیة حدیثة جعلت من جمیع المھتمین ببحث القضایا الحدیثة والمتطورة أ

التقنیة الحدیثة كوسیلة لإثبات النسب، وقد تعددت المسمیات التي تطلق على البصمة الوراثیة فمنھم من ینسبھا إلى ألجین فیطلق علیھا 
ذ إ ،)١٥ھم من ینسبھا إلى الحمض النووي فیقال بصمة الحمض النووي، وكل التسمیات لا تختلف عن بعضھا (ومن ،البصمة الجینیة

ثر في عدم وضع تعریف دقیق لھا یعالج تلك حداثة تقنیة البصمة الوراثیة كانت لھا الأ نّ أغیر  ،جمیعھا تعطي مدلولات متشابھة
إثبات النسب وعدم الركون الى التوضیحات الشكلیة والتي لا تغني في بیان ماھیة البصمة التقنیة الحدیثة وفقا لإطارھا العملي المتعلق ب

عطاء إذلك لم یحول على البعض دون  نّ ألا إ اً،مر كثیرن مؤلفات الفقھاء المسلمین قد خلت من تعریفھا مما عقد الأأالوراثیة خاصة 
 نّ أسلامي الفقھاء في المجمع الفقھي الإ عدّ وقد  ،)١٦ھویة كل انسان بعینھ(ھا البنیة الجینیة التي تدل على ذ عرفت بأنّ إتعریف لھا؛ 

ن نسب الشخص أذا كانت النتائج یقینیة على إخاصة  )١٧ثبات النسب(إذا تم التنازع في إثبات إعتمادھا كدلیل إالبصمة الوراثیة یمكن 
راد الزوج نفیھ أثبات نسبھ من الزوج وإالطفل الذي یراد  نّ أفإذا تبین بعد تحلیل البصمة الوراثیة  ،)١٨ثبات النسب(إلأبیھ في حالة 

غلب الفقھ الاسلامي قد تشدد أ نّ أوھذا یعني  ،)١٩ثبات(النتیجة كانت قطعیة في الإ نّ لأ ؛فالدعوى التي یرفعھا الزوج تكون مردوده
عطاء تعریف إما الفقھ القانوني فلم یتوانى عن أ ،)٢٠جازوه(أود قلة من الفقھاء الذین في مسألة نفي النسب بالبصمة الوراثیة مع وج

نسان عن طریق تحلیل ھا " تعیین ھویة الإفعرفت بأنّ  ،للبصمة الوراثیة وذلك لعدم وجود نصح واضح وصریح یعرف المقصود بھا
لیھ الفقھ القانوني لا یمكن أن یعد أساس إشار أما  نّ أ لاّ ،إ )٢١ي خلیة من خلایا جسمھ"(أو أجزاء من حمض المتمركز في نواة أجزء 

ھا لى الصبغة العلمیة حیث عرفت بأنّ إیمیل  كذلك من الفقھاء من عرفھا تعریفاً  ،تعتمد علیھ المحاكم لتوضیح مفھوم البصمة الوراثیة
وھذه المادة الوراثیة تنتقل للأبناء من آبائھم بما تحملھ من صفات  ،)٢٢" المادة الوراثیة الموجودة في خلایا جمیع الكائنات الحیة"(

فتكون عبارة عن كروموسومات یتوارثھا الشخص مناصفة بین أبیھ وأمھ ینتج  ،نموذج مختلف عن غیرھم من باقي البشرأتعطیھم 
 ). ٢٣بھ یمیزه عن غیره ویتشابھ مع أبویھ في بعضھا( خاصاً  عنھا كروموسوماً 
ستعانة بھ في حال البقاء دون وجود نصوص صریحة لتعریف یمكن للقضاء الإ قانونیاً  ث ضرورة تعریفھا تعریفاً ویرى الباح

خذ عینة من خلایا أدلة العلمیة الحدیثة التي یثبت بھا النسب من خلال ذن " البصمة الوراثیة واحدة من الأإالبصمة الوراثیة، فھي 
ثبات النسب بالأدلة إذا تعذر إشراف لجنة طبیة متخصصة یحددھا قاضي الموضوع إن تحت جسم الشیئین المختلفین ومطابقتھا وتكو

 لیھا الشریعة الاسلامیة." إشارت أالتي 
 

 الفرع الثاني: ممیزات البصمة الوراثیة وشروط العمل بھا.
 ممیزات البصمة الوراثیة. //اولاً  
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لما تمتاز بھ ھذه التقنیة من میزات ومفاھیم تجعلھا الطریقة الوحیدة التي یمكن أن یعتمد علیھا إذا غابت جمیع الأدلة الأخرى والتي  
 -فیمكن ان نلخص تلك الممیزات بما یلي: ،دائما ما تكون متوفرة

ستثناء حالة التوائم المتماثلة التي إب ،ینللبصمة الوراثیة میزة تجعلھا تنفرد بصفات من غیر الممكن أن تجتمع في شخص -أ
 ).٢٤تكون أصلھا بویضة واحدة وحیوان منوي واحد(

ذا تم مراعاة الشروط اللازمة، كذلك إتعد البصمة الوراثیة دلیل إثبات قاطع لا یقبل الشك، اذ تتمیز بنتائج لا تقبل التزویر  -ب
ختلاف إإضافة إلى  ،الشكل الحلزوني المزدوج للحمض النوويختلاف البصمة الوراثیة بین شخص وآخر نتیجة اختلاف لإ

 ).٢٥وتسلسل ھذه القواعد على أجزاء الحمض النووي( ةالتي تربط بین القواعد النیتروجینی ةالروابط النیتروجینی
أو الشعر أو  تنوع وتعدد مصادر البصمة الوراثیة إذ یمكن عمل البصمة الوراثیة من الدم أو اللعاب أو المني أو الجلد -ت

 .)٢٦وان مضى علیھا مدة من الزمن( ،العظام أو اللحم
وبذلك تسھل قراءتھا  ،تكون البصمة الوراثیة على شكل خطوط عرضیة تختلف من شخص لآخر من حیث السمك والمسافة -ث

 ).٢٧والتعرف علیھا وحفظھا وتخزینھا في الحاسب الآلي وإظھارھا متى تمت الحاجة إلیھا(
فتستطیع أن تقاوم التعفن  ،القدرة على تحمل الظروف الجویة خاصة درجات الحرارة العالیة والرطوبة والجفافلھا  -جـ

 ). ٢٨والتحلل وبذلك یكون بالإمكان الكشف عنھا في أي وقت(
 شروط العمل بالبصمة الوراثیة. //ثانیاً 

تلك  إستعمالجراءات والقیود في ن یحاط بمجموعة من الإأ ما تمتاز بھ البصمة الوراثیة من حداثة تجعل العمل بھكذا تقنیة یجب 
وسیلة للإضرار بالآخرین بل فقط لغرض التحقق من قبل  إستعمالھاھا لكل من ھب ودب حتى لا یتم المإستعالتقنیة وعدم ترك 

 -:) ٢٩القضاء؛ ویمكن تحدید شروط العمل بھا بالتالي(
لى الدوائر إعتماد التحلیل في المختبرات العائدة إن یتم أ؛ وقبل القضاء حصراً ذن باستخدام البصمة الوراثیة من ن یكون الإأ -أ

 ذن محصورا بأثبات النسب فقط.الرسمیة للدولة ومن قبل لجنة طبیة مختصة ذات خبرة وكفاءة، ویكون الإ
الوراثیة كجمع العینات  جراءات تحلیل البصمةإیجابیة لابد من حفظ العینات المأخوذة وتوثیق إجل الحصول على نتائج أمن   -ب

 وتحلیلھا.
سلامي المنعقد شار لھا مجمع الفقھ الإأتقنیة البصمة الوراثیة  إستعمالسلامي مجموعة ضوابط شرعیة لغرض ذكر الفقھ الإ  -ت

 -.  وتتمثل ھذه الشروط بما یلي:٢٠٠٢في مكة لسنة 
وفي ھذا النطاق فقد ذھبت محكمة  ،ء حالة اللعانستثناإثبات بإعدم مخالفتھا لنسب مشھور معروف ثابت بین الناس بوسیلة  

 . )٣٠(قاربھا بعد وفاتھألى رد دعوى نفي النسب لطفلة ثابت نسبھا في حیاة والدھا مقدم من قبل إالتمییز في العراق 
مرأتین كما في إوو رجل أثنین إن یكون عددھم أو عادلاً  عتماد على البصمة الوراثیة في الحالة التي یكون فیھا الخبیر مسلماً الإ 

 البصمة الوراثیة صورة للشھادة. عدّ ن الفقھ أالشھادة؛ وبذلك ف
دلیل البصمة الوراثیة مع  إستعمالو البینة فلا یمكن أقرار و الإأ ذا وجدت وسیلة منصوص علیھا لإثبات النسب كالفراش مثلاً إ 

 قوى منھا من وجھة نظر الفقھ.أھا دلة لأنّ توفر ھذه الأ
ن أ ؛ فلا یعقل مثلاً والعقل ثانیاً  ولاً أعتبارھا دلیل لأثبات النسب مشروطة بعدم مخالفتھا للمنطق إتكون البصمة الوراثیة ب نّ إ 

 لیھ.إكبر ممن نسب أذا كان الولد إننسب ولد لأبیھ 

 المطلب الثاني: دور البصمة الوراثیة في الإثبات.
وقد فرضت البصمة الوراثیة  ،ویعد من الدعائم القویة التي تقوم علیھا الأسرة ،ةالنسب ھو إلحاق الولد بوالدیھ أو بأحدھما قراب

لما تمتاز بھ من  ؛ وأخذت بھا العدید من التشریعات ،نفسھا بشكل متمیز في إثبات قضایا النسب إلى جانب قواعد الإثبات الأخرى
وفي ھذا المطلب سیتم مناقشة الموقف الفقھي والقانوني  ،وصف دقیق في تطابق الجینات الوراثیة مما تسھل عملیة الإثبات للنسب

 لإثبات النسب.  ؛و قرینةأوالقضائي من الاخذ بتقنیة البصمة الوراثیة كدلیل 

 عتماد البصمة الوراثیة دلیل إثبات عند الفقھ.إالفرع الاول: مدى 
لما یترتب علیھ من نتائج خطیرة على المجتمع الذي یتشكل من ؛ في مسائل إثبات النسب  ھتمت الشریعة الإسلامیة كثیراً إ

سلامیة على حفظ المصالح الضروریة المتمثلة بالدین والنفس والعقل حیث تؤكد الشریعة الإ ،فرادلیھا جمع من الأإسرة ینتسب أ
إلى قبول الدلیل الذي یؤكد إثبات النسب،  وذھب فقھاء الشریعة الإسلامیة ،)٣١مام الغزالي رحمھ الله(والنسل والمال وھذا ما قالھ الإ

والقاضي حر في قناعتھ بالأخذ بالأدلة.  ،القضاة المسلمون في عھد الخلافة وسائل التقدم العلمي التي تتناسب مع عصرھم إستعملوقد 
ة فجمد البیاض فتمكن بصب الماء شدید الحرارة على الثوب الذي یحتوي على بیاض البیض )علیھ السلام(من ذلك قیام الإمام علي 

الفقھاء المعاصرون البصمة الوراثیة دلیل یمكن  عدّ و ،)٣٢ھ راودھا عن نفسھا(نّ أدعت المرأة إنھ بیض ولیس مني لرجل أمن معرفة 
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في إثبات النسب خاصة بعد قیام مجلس الفقھ الإسلامي في إجراء دراسة بذلك من قبل لجنة مكلفة بھذا الشأن والتي رأت أن  إستعمالھ
وقد قررت اللجنة مجموعة من  ،الخطأ في البصمة الوراثیة غیر وارد وإنما الخطأ یرد في الجھد البشري أو عوامل التلوث وغیرھا

ن تكون لاحقة أھا مشروطة بأن تحاط بمنتھى الحذر والحیطة والسریة والوراثیة في إثبات النسب لكنّ عتماد البصمة إالقرارات منھا 
كذلك  عملولا تست ،أما نفي النسب فلا یمكن نفیھ عن طریق البصمة الوراثیة، وكما اشرنا الیھ مسبقا ،للنصوص والقواعد الشرعیة

دلة قطعیة صرح بھا الفقھاء تتمثل أالإسلامیة بھا لإثبات النسب وتعتبر  ). والطرق التي أخذت الشریعة٣٣إذا كان النسب ثابت(
ذا لم یوجد دلیل من إلا إعتمادھا إو القرعة لا یمكن أو البصمة الوراثیة أما بالنسبة للأدلة المتمثلة بالقیافة أبالفراش والبینة والاقرار، 

ختلاف ن یستأنس بھا القاضي عند الإأ، فھي قرینة یمكن قاطعاً  یلاً حیث یعتبرون عامل الوراثة مجرد ظن ولیس دل دلة القطعیةالأ
ن الفراش أذا حصل خلاف، كما إلا إلى غیرھا إن نلجأ أقوى في تقدیر الشرع فلا یمكن دلة ھي الأھذه الأ نّ أذ یرون إ ،حول النسب

لى دلیل القیافة إ لجوءجازوا الأالفقھاء  نّ أوبما  ،)٣٤ھم مصادر التشریع الاسلامي(أجماع وھما مصدرین من ھو الثابت في السنة والإ
ذا ما إذ یعد دلیل ضعیف إ ،و تعارض البیناتأدلة و في حالة تساوي الأأقوى دلة الأثبات النسب في حالة عدم توفر دلیل من الأإفي 

ھي دلیل علمي مقبول ولا یوجد ما یمنع من كثر دقة من القیافة فأن البصمة الوراثیة أقورن بھا؛ فإذا قورنت البصمة الوراثیة بالقیافة ف
نسبة  نّ أھا وسیلة علمیة دقیقة ولأنّ  ؛ثبات النسبغوعلى ذلك فأن الفقھ قد أخذ بالبصمة الوراثیة في  ،)٣٥ثبات النسب(إخذ بھ في الأ

 بالقیافة یثبت بالبصمة الوراثیة.ي ما یثبت أ ،ن تعتبر قرینة للأثبات یؤخذ بھا كما في القیافةأالخطأ فیھا تكاد تكون معدومة؛ فیمكن 

عتبار البصمة الوراثیة إعتمد إلى إختلاف الفقھ في مسألة الاثبات بالبصمة الوراثیة بین مؤید لھا ومعارض؛ فأننا نرى من إورغم 
ما یمنع من  شرعاً  لتفات لھا، ھو رأي مرجح لنا وذلك لأنھ لا یوجددلیل إثبات وھو دلیل لا یقبل الخطأ إلا بنسبة ضئیلة لا یمكن الإ

 عتماد على البصمة الوراثیة كدلیل للإثبات في النسب. الإ

 ٢٠٠٢نعقاد الدورة السادسة عشر في مكة لسنة إسلامي عند لیھا في مجمع الفقھ الإإثبات النسب بعد اللعان؛ فلم یشر إما مسألة أ
 ،ثباتھ بالبصمة الوراثیةإبسبب اللعان فلا یجوز  ؛ا تم نفي النسبذإھ نّ أوھذا یعني  ،فذكر عدة حالات لإثبات النسب ولم یشر لتلك الحالة

 ).٣٦ثبات النسب بعد نفیھ باللعان(إجازت ألى غیر ذلك حیث إفتاء المصریة ذھبت دار الإ نّ أفي حین 

ن أفرغم  ،ساس ذلك نفي نسب الولد بسبب اللعانأذا تم اللعان بین الزوجین وتم على إھ نّ أفمن وجھة نظرنا المتواضعة نجد 
البصمة الوراثیة وفق ما  نّ لأ ؛ثباتھ بالبصمة الوراثیة؛ فلا یوجد مانع من ذلكإحدھم بعد ذلك أجازه واراد ألیھ النص وإشار أاللعان 

ش ثبات النصیة كالفرادلة الإأبأحد  ن كان نسب الولد ثابتاً أن اللعان ھو للتفریق بین الزوجین وحصل بعد أذكر فھي غیر قابلھ للخطأ و
في حفظ النسب حفظ للأسرة  نّ ألى إضافة إو وھم لدى الزوج بان الولد لیس من صلبھ؛ أبسبب شكوك  ھ؛ن ینفى نسبأولا ذنب للولد 
 ستمرار في اللعان للتفریق ویبقى الولد ثابت النسب لأبیھ. ولا یمنع ذلك الزوج من الإ ،والمجتمع معا

 ثبات في القانون.إعتماد البصمة الوراثیة دلیل إالفرع الثاني: مدى 
ثبات النسب بالبصمة الوراثیة على إلى جواز إالبصمة الوراثیة في الاثبات  إستعمالما نص على حینذھب المشرع الفرنسي  

تشریع رقم  شخاص مسجلین بجدول الخبراء حیث  نص فيأو علمیة وموافقة الشخص المعني یتم على ید أ ةن یتم ذلك لأسباب طبیأ
لا إن یتم أعلى " تحدید ھویة الشخص عن طریق بصمتھ الجینیة لا یمكن  ) من القانون المدني١٦١١وفي المادة ( ١٩٩٤) لسنة ٩٤(

ن أو علمیة في المواد المدنیة فأن ھذا التحدید لا یمكن أھداف طبیة أو خدمة أجراءات التحقیق التي تفرضھا دعوى قضائیة إطار إفي 
 للأمر بإجراء بحث یأمر بھ القاضي في دعوى تتعلق بالنسب وشریطة الموافقة المسبقة للمعني بالأمر".  نفیذاً لا تإیتم 

ذا توافرت إأخذ المشرع المصري بإثبات النسب في حالة وفاة المورث  ٢٠٠٠وفي قانون الأحوال الشخصیة المصري لعام 
قرار بھ و الشھادة على الإأقرار بالنسب نكار دعوى الإعلى "لا تقبل عند الإ) ٧ذ نصت المادة (إ ،أدلة قاطعة تدل على صحة النسب

دلة قطعیة جازمة تدل على صحة أو أمضاءه إو مكتوبة جمیعھا بخط المتوفي وعلیھا أوراق رسمیة إذا وجدت إلا إبعد وفاة المورث 
دلة التي البصمة الوراثیة من الأ نّ أوبما  ،ة قطعیة جازمةدلأذا وجدت إثبات النسب إحد القوانین التي دلت على أدعاء". وھذا یعد الإ

خذ بالبصمة وما یؤكد ذلك مسلك القضاء المصري في الأ ،ولذا طبقت علیھا جمیع الشروط التي ذكرناھا في المطلب الأإلا تقبل الخطأ 
 الوراثیة في قضیة (ھند الحناوي واحمد الفیشاوي) الشھیرة.

یجوز  على تضمین القانون نصاً  ٢٠٠٥لسنة  ٠٢-٥٠مر سرة ذي الألمشرع الجزائري في قانون الأشار اأوفي نفس المنوال فقد 
و أو بالإقرار أ) منھ والتي نصت "یثبت النسب بالزواج الصحیح ٤٠لى الطرق العلمیة لإثبات النسب في المادة (إالقاضي اللجوء 

دلة فإذا لم یوجد دلیل لإثبات النسب من الأ ،لإثبات النسب" ؛رق العلمیةلى الطإو بنكاح الشبھة..... ویجوز للقاضي اللجوء أبالبینة 
 خرى.أي وسیلة علمیة أو أن یثبت النسب بالبصمة الوراثیة أشارت لھا المادة سالفة الذكر فیمكن أالشرعیة التي 
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بإثبات النسب والتي أشارت إلیھا وتعدیلاتھ فقد بین الأحكام الخاصة  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨أما قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم 
دلة العلمیة الحدیثة في الأ إستعماللى إھ لم یشر نّ ألا إ ،) والتي تتمثل في قیام الزوجیة والإقرار والبینة٥٤-٥٣ -٥٢ -٥١المواد (

 لى زوجھا بالشرطین التالیین: إ) على " ینسب ولد كل زوجة ٥١الاثبات. ونصت المادة (
 قل مدة الحمل. أن یمضي على عقد الزواج أ -١
 .ن یكون التلاقي بین الزوجین ممكناً أ -٢

عتماد البصمة الوراثیة كطریقة إحوال الشخصیة لكن لا یوجد ما یمنع دلة العلمیة في قانون الألى الأإشارة ورغم عدم الإ            
الوراثیة في مختبرات معتمدة موثوقة النتائج مع علمیة معتبرة لإثبات النسب من خلال التحالیل البیولوجیة إذا ما تم تحلیل البصمة 

 على :) من القانون نصت ١المادة (ف ،)٣٧توثیق لجمیع خطوات التحلیل(
 و فحواھا. أتسري النصوص التشریعیة في ھذا القانون على جمیع المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا  -١
 كثر ملائمة لنصوص ھذا القانون. سلامیة الأمبادئ الشریعة الإذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقھ فیحكم بمقتضى إ -٢
خرى التي تتقارب قوانینھا سلامیة الأسلامي في العراق وفي البلاد الإقرھا القضاء والفقھ الإأتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي  -٣

حكام القضاء والفقھ ألى إ لجوءیعي في العراق فیجوز الذا لم یتضمنھا نص تشرإثبات النسب إوھذا یجعل مسألة  ،من القوانین العراقیة
حكام لى الأإثبات النسب لا یحتاج الى اللجوء إمر في العراق خاصة في مسالة لكن الأ ،سلامي التي تكون قریبة من القانون العراقيالإ

 ) " یسري ھذا القانون على... ١١اشار في المادة ( ١٩٧٩لسنة  ١٠٧ن قانون الاثبات ذي الرقم أذلك الأخرى ومن القضائیة في البلدان 
 

حوال الشخصیة یقضي و نص في قانون الأأالمسائل غیر المالیة المتعلقة بالأحوال الشخصیة ما لم یوجد دلیل شرعي خاص  -ثالثا
ون المذكور إلى أن للقاضي أن یستفاد من وسائل التقدم العلمي في من القان ١٠٤شارت المادة أو ،بخلاف ما ورد في ھذا القانون

 ،)٣٨مر ثابت لدیھ في الدعاوى المنظورة(أمر غیر ثابت من أستنباط القاضي إوالقرینة القضائیة ھي  ،ستنباط القرائن القضائیةإ
ذا اعتبرنا البصمة الوراثیة واحدة من وسائل التقدم إالمشرع العراقي الوسائل العلمیة الحدیثة بحكم القرائن القضائیة، وبذلك  عدّ و

ي متى ما ثبت النسب بالأدلة الشرعیة أ ،للإثبات البصمة الوراثیة ھنا ھي قرینة ولیست دلیلاً  نّ ألیھا القانون فإالعلمي التي لم یشر 
ستناد إلى البصمة فلا یمكن الإ بالشھادة مثلاً ن یعتمد البصمة الوراثیة فإذا ما تم الإثبات ألیھا سلفا فلا یمكن للقاضي إشرنا أالتي 

عتبارھا قرائن إالنص القانوني جاء على سبیل الجواز لا الإلزام فیمكن أن یستفاد منھا القاضي ب فعد أما الرأي الأخر ،)٣٩الوراثیة(
والتي نصت على " تتناول  ١٣٢شارت لھا المادة أالبصمة الوراثیة من قبیل الخبرة التي  عدّ  ثباتلكن قانون الإ ،)٤٠قضائیة(
ن یلجأ القاضي أوبھذا یمكن  ،مور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونیة"مور العلمیة والفنیة وغیرھا من الأالخبرة الأ

خبیر فیكون قتنعت برأي الإلبناء تصور واضح عن القضیة المتنازع فیھا فإذا  ؛ستعانة بالخبراء للكشف عن الحقائقللقانون الإ وفقاً 
من قانون الاثبات  ١٤٠ثبات ولیست قرینة قضائیة لكن المادة دلة الإأن تحكم وفق قناعتھا وبذلك تكون البصمة الوراثیة كأحد ألھا 

ن ترفض طلب الخصم من أن تقتنع بھ المحكمة فمن الممكن أذا توافر دلیل یمكن إلم تلزم المحكمة بالأخذ برأي الخبیر وبالتالي 
ن تتضمنھا من نصوص قانونیة لا یمكن أالبصمة الوراثیة بكل ما یمكن  نّ أوھذا یعني  ،ذا رأت عدم لزوم لذلكإلى الخبیر إاللجوء 

ن یجعل ھكذا وسیلة أخذ بھ من قبل المشرع العراقي بن یتم الأألإثبات النسب رغم دقة نتائجھا وھذا ما یمكن  مباشراً  ن تعتبر دلیلاً أ
لى موثوقیة التحالیل التي تمر بھا البصمة إذلك یرجع  نّ لأ ؛لة اثبات النسب مع الفراش والبینة والاقرارعلمیة قطعیة دلیل من أد

كما أن النسب یعد أمراً مھما للأسرة ووجود أي عنصر لا ینتمي إلى الأسرة قد  ،الوراثیة یجعلھا مؤكدة للصواب ولا تقبل الخطأ
 لیھ تلك الأسرة.إلسلبیة في المجتمع الذي تنتمي یؤثر في سلوكیاتھا وبالنتیجة تظھر آثارھا ا

 ثبات في القضاء.إعتماد البصمة الوراثیة دلیل إالفرع الثالث: مدى 
تجاه الغالب في التشریعات والقضاء عوداً على بدء فأن ما تحملھ البصمة الوراثیة من مصداقیة في بیان حقیقة النسب من عدمھ جعل الإ

وبعضھا اقرھا في نصوص قانونیة خاصة، ففي العراق فلا یمكن للقاضي أن یتجاوز الحدود  ،إثبات النسبإلى الأخذ بھا كدلیل في 
، ھ لم یحدد البصمة الوراثیة بصورة مباشرةنّ أإذ أشار إلى إمكانیة الاستفادة من وسائل التقدم العلمي، غیر  ،التي رسمھا قانون الإثبات

ھ مكَّن نّ أن یأخذ بأي تقدم علمي موجود، بالإضافة إلى أھ أعطى للقاضي سلطة بنّ أراثیة بل ھ لا یأخذ بالبصمة الونّ أوذلك لا یعني 
الأمر كما قلنا  إلا أنّ  ،القاضي في المستقبل من الأخذ بالتطور العلمي في مجال الإثبات إذا حصل تقدم علمي غیر البصمة الوراثیة

النص جاء على سبیل الجواز ولیس  نّ لأ ؛بین الأخذ بھا أو الأخذ بقرینة أخرى یعد من قبیل القرائن القضائیة، ویكون القاضي مخیراً 
وأشارت محكمة التمییز في قرار لھا یتضمن " إذا كانت العوامل الوراثیة للمدعي متطابقة مع المُطالب بإلحاق نسبھ إلیھ  ،الإلزام

ن كانت نتیجة الفحص أبثبوت النسب و یضاً أوقرارھا  ،)٤١وبتقریر رسمي من الطبابة العدلیة، فعلى المحكمة الحكم بصحة النسب"(
عراض الناس أالطبي تخالف ذلك، وبررت ذلك في القرار بوجوب التقید بالقاعدة الشرعیة (الولد للفراش وللعاھر الحجر) لحمایة 

غرض نفي النسب بل ھي قرینة فالقضاء العراقي لا یأخذ بالبصمة الوراثیة ل ،)٤٢ستقرار المعاملات(إنساب وحمایة مبدأ وصون الأ
والذي أشار ... أن تطور العلم في  ٢٠١١ /٦ /٣٠في  ٣٦٣٣والتسلسل  ١١٦وما یؤید ذلك (القرار التمییزي بالعدد  ،لثبوت النسب

لاقة ستعانة بالوسائل العلمیة في الإثبات وإجراء فحص تطابق الأنسجة ألدنا بین ذوي العمجال الطب بھذا الخصوص... لذا یقتضي الإ
أمكانیة تحدید النسب حتى بعد وفاة الشخص عن طریق ورثتھ) وكان الحكم الصادر ھو نفي نسب الطفلة إلى والدھا  حیث ثبت مؤخراً 
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 ،٢٥/٢/٢٠١٣في  ٩٦بالتسلسل  ٢٠١٢الھیئة الموسعة المدنیة/ -٣٢٩إلا أن ھذا القرار تم نقضھ بقرار محكمة التمییز الاتحادیة بالعدد 
من ذلك نجد أن  ،)٤٣لكون الحكم یصطدم بالقاعدة الفقھیة الشرعیة (الولد للفراش) ( ؛الف لأحكام الشرع والقانونقرار مخ عدّهو

أدلة لا یمكن الطعن بھا وبالتالي أي دلیل یتعارض معھا یعتبر عرضة  دقرھا قانون الأحوال الشخصیة تعأالأحكام الشرعیة التي 
دلة أولا یمكن للقاضي أن یلجأ إلیھا في نفي النسب مازالت ھنالك  ،مخالفا للقانون والشرععتباره إللنقض من قبل محكمة التمییز ب

دلة تعد غیر ملزمة للقاضي، ولا یمكن لقاضي الموضوع أن یجتھد في ذلك وكل قرینة تعارض تلك الأ ،شرعیة وقانونیة أثبتتھ مسبقا
 لوجود رقابة لمحكمة التمییز على قراراتھ. 

بتدائیة حكمت المحكمة الإ ٢٠٠٠عتبر البصمة الوراثیة قرینة قاطعة في مجال إثبات النسب، ففي عام إالقضاء اللبناني وفي لبنان فأن 
 ). ٤٤في جبل لبنان في إثبات نسب الطفلة ستیفاني من خلال البصمة الوراثیة(

 یقبل الخطأ إلا بنسبة بسیطة تكاد تكون معدومة عتبار البصمة الوراثیة دلیل قطعي كونھ إجراء لاإإلا أن قناعتنا لا زالت تذھب إلى 
وھي واحد بالملیون، بالإضافة إلى أن العلم الحدیث لم یكن من صنع البشر وإنما بإرادة الخالق فھو الله من علم الإنسان ما لم یعلم، 

و أو البینة أبالفراش  ن كان النسب ثابتاً أیثبت بھ صحة النسب و ثبات النسب بالبصمة الوراثیة وعدھا دلیلاً إلى إستناد فیمكن بذلك الإ
سرة بل العكس من و تأثیر في الأأضرار على كیان المجتمع أب الحقیقي فلا نجد فیھ قرار؛ فمن یرید ان یصحح نسبھ ویختار الأالأ

فكیكھا مما یضر لى تإسرة بسلبیات تؤدي سرتھ فان ذلك قد یعود على الأأسرة لیست أغیر شرعي في حضن  ما یتربى ولداً حینذلك 
ضرار بالمصلحة إذا لم ینشأ عن ذلك إ قاطعاً  ثبات النسب بالبصمة دلیلاً إساسیة للمجتمع، فلا یوجد ما یمنع من بدورة في اللبنة الأ

 العامة للمجتمع.
 الخاتمة:

كتشاف البصمة الوراثیة أھمیة عن باقي الاكتشافات العلمیة في المجال الطبي، وما لھ من دور بارز في حل مشكلة ثبوت إلا یقل 
النسب أذا لجئنا إلى ذلك الاكتشاف العلمي، لكونھ مؤثر إلى درجة كبیرة في الوصول إلى الحقیقة التي تسھم في تحقیق العدالة. وكذلك 

لأسرة لأفرادھا الذین ینتمون إلیھا ویعیشون معھا وتربطھم رابطة القرابة. وقد تناولنا في تلك الدراسة ما لھ من أھمیة في معرفة ا
وكذلك مدى الأخذ بالبصمة الوراثیة كدلیل من أدلة  ،ومفھوم الأسرة وما یمكن أن تحققھ للفرد ،مفھوم البصمة الوراثیة وخصائصھا 
لسلطتھ التقدیریة ومراقبة محكمة  سلطة القاضي في الأخذ بالبصمة الوراثیة من عدمھ وفقاً ومدى  ،الإثبات في الفقھ والقانون والقضاء

 -وقد توصلنا في ھذا البحث إلى عدة نتائج ومجموعة من التوصیات تتمثل بما یلي: ،التمییز

 التوصیات. 

لتحقیق العدالة بتعدیل القوانین الموجودة أو النص  ؛على المشرع العراقي أن یواكب التطورات المستمرة والتي تعد خدمة للمجتمع ووسیلة .١
سوه بالقانون الجزائري الذي إثبات النسب وغیره من أدلة الإثبات، إعلى تشریعات جدیدة یضمن بھا البصمة الوراثیة كدلیل یعتد بھ في 

 ضمن البصمة الوراثیة في قانون خاص.
خذ كتشفت بإرادة الخالق، فلابد من  التأكید على الأإإلى الوسائل العلمیة الحدیثة التي لا یوجد في كتاب الله سبحانھ وتعالى ما ینفي اللجوء  .٢

كتشفھ العلماء لیس من إدلتھم بالأخذ بالبصمة فما أسلامي مراجعة بالتطورات العلمیة التي مكنا منھا الله سبحانھ وتعالى وعلى الفقھ الإ
خذ بالتقدم العلمي في ما یختلف علیھ بین السنة النبویة لم تتوارى عن الأ نّ أبده، كما نما بتوفیق من الله الذي یضع سره في عإصنیعتھم و

 البشر. 
 :الھوامش 

ي د. فؤاد عبدالمنعم احمد، البصمة الوراثیة ودورھا في الإثبات الجنائي بین الشریعة والقانون، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي المنعقد ف)  ١(
مع أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، بعنوان " الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون" المنعقد في كانون الثاني جامعة الإمارات بالتعاون 

 .١٧، ص٢٠٠٢
یة، قھد. زید بن عبد الله بن إبراھیم إل قرون، البصمة الوراثیة وأثرھا في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبیة المعاصرة وأثارھا الف)  ٢(

 وما بعدھا. ٤٥٩،ص٢٠١٠
 .١٤د. سمیحة كرم توفیق: مدخل إلى العلاقات الأسریة، مكتبة الانجلومصریة، ص)  ٣(
د. محمد عبد المحسن التویجري: الأسرة والتنشئة الاجتماعیة في المجتمع العربي السعودي، الطبعة الأولى، مكتبة العبیكان، الریاض  ) ٤( 

 .٥٣، ص٢٠٠١
الأسرة والمدینة والتحولات الاجتماعیة بین التنمیة والتحدیث،  -د: الأسرة والمدینة والخدمات الاجتماعیة: المنظور السوسیولوجيد. احمد زای)  ٥(

یة، سلسلة الدراسات الاجتماعیة والعمالیة، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العرب
 .٢٣، ص١٩٩٨، لسنة ٣٦العدد

 .٤٤-٤٣، ص١٩٨٥د. مصطفى الخشاب: دراسات في الاجتماع العائلي، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت )  ٦(
 .٣٩، ص١٩٩٣زیلعي علي شعراوي: اثر الصناعة في الأسرة، دراسة في مدینة الدمام، الطبعة الأولى، دار الصابوني، حلب )  ٧(
 .٥٨-٢٠، ص١٩٨٤الأسرة والحیاة العائلة، دار النھضة العربیة، بیروت  د. سناء الخولي:)  ٨(
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 .٤٠،ص٢٠٠٠، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت ٣٨مجموعة باحثین، المنجد في اللغة والاعلام، ط)   ٩(
، ٢٠١٠كر للنشر والتوزیع، مصر، دار الف١د. محمد لطفي عبدالفتاح، القانون الجنائي واستخدامات التكنلوجیا الحیویة، دراسة مقارنة، ط)  ١٠(

 .٤٩ص
د. نافع تكلیف العماري، البصمة الوراثیة ودورھا في الاثبات الجنائي، منشور في الموقع الالكتروني التالي: )  ١١( 

 www.almerja.net./reading.php     
 .٢٥، ص٢٠٠١البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة، دراسة فقھیة مقارنة، طبعة الكویت، د. سعد الدین مسعد ھلال: ) ١٢(
 .٥٩، ص١٣، ج١٩٤٤، القاھرة ١محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصریة، ط)  ١٣(
 .٦٦٤، ص١٩٨٠التحریر للطباعة والنشر،  مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز، الطبعة الاولى، مطابع شركة الاعلانات الشرقیة ودار)  ١٤(
حسني محمود عبد الدایم:  البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا في الإثبات، دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر )  ١٥(

 .٦٧، ص٢٠١١الجامعي، الاسكندریة 
 .١٩،ص١٩٩٨الخامسة عشر، الدوحة قرارات المجمع الفقھي لرابطة العالم الاسلامي، الدورة )  ١٦( 
 .٢٤د. حسني محمود عبد الدایم، المصدر السابق، ص)  ١٧(
والطب  د. ابراھیم احمد عثمان، دور البصمة الوراثیة في قضایا اثبات النسب والجرائم الجنائیة، المؤتمر العربي الاول لعلوم الادلة الجنائیة) ١٨(

 .٢٣، ص٢٠٠٧الشرعي، الریاض 
صر فرید واصل، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا، الدورة السادسة عشر للمجمع الفقھي الاسلامي في مكة المكرمة، د. ن)  ١٩( 

 .٣٠، ص٣المجلد
للمزید من التفصیل راجع بحث د. حیدر حسین كاظم الشمري، مدى مشروعیة البصمة الوراثیة وحجیتھا في نفي النسب، دراسة قانونیة  )  ٢٠( 

 .٦٢، ص ٢٠١٦، سنة ١٩مع الفقھ الاسلامي، مجلة اھل البیت، العدد  مقرنة
 .٨٩د. محمد لطفي عبد الفتاح، المصدر السابق، ص )  ٢١( 
، منشورة على العنوان ٢د. محمد أنیس الاروادي: البصمة الوراثیة، محاضرة ملقاة في كلیة الشریعة جامعة بیروت الإسلامیة، ص )  ٢٢( 

 www.biu.edu.lb/pages/news/lecture.doc                  التالي:           
، د. مراد بن صغیر: حجیة البصمة الوراثیة ودورھا في إثبات النسب ، دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد التاسع)  ٢٣(

 .٢٥١، ص٢٠١٣لقانون والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، الجزائر كلیة ا
، ١٩٩٨د. كارم السید غنیم: الاستنساخ والإنجاب بین تجریب العلماء وتشریع السماء، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، القاھرة )  ٢٤(

 .١١٩ص
 .٤٥١د. حسني محمود عبد الدایم:  المصدر السابق، ص )  ٢٥( 
 .١٧د. فؤاد عبد المنعم احمد: المصدر السابق، ص )  ٢٦( 

 .١٧د. فؤاد عبد المنعم احمد: المصدر السابق، ص)     ٢٧
 .٧د. إبراھیم احمد عثمان: المصدر السابق، ص )  ٢٨( 
في الاثبات الجنائي،  . كذلك انظر علي عبدالله مجید: البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا٦٩د. نصر فرید واصل: المصدر السابق، ص)    ٢٩(

. وكذلك عبدالقادر مسیكھ: اثبات النسب ونفیة بالطرق ٧٢، ص٢٠١٤رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق جامعة النھرین، بغداد 
 ،٢٠١٦الحدیثة في التشریع الجزائري، دراسة تطبیقیة، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق جامعة زیان عاشور بالجلفھ، الجزائر 

 .٤٥ص
، منشور على العنوان التالي:   ٢٠/٢/٢٠١٨في  ٥٠٣حكم محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة، الھیئة الموسعة المدنیة، رقم  )  ٣٠( 

www.hjc.iq  . 
ة والقانون جامعة د. احمد عبد الجید حسیني: مدى مشروعیة اثبات النسب او نفیھ بالبصمة الوراثیة، بحث منشور في مجلة كلیة الشریع ) ٣١(      

 .٥٢، ص٢٠٢٠، مصر١، ج٣٥طنطا، العدد
القاضي عبد العزیز جمعھ حسون: أحكام دعاوى إثبات النسب والوسائل العلمیة الحدیثة في إثباتھا، بحث مقدم إلى مجلس القضاء الأعلى،  ) ٣٢( 

 .٢٦، ص٢٠١٣بغداد 
)٣٣   (www.ahlalhadeeth.com  
 .٥٣عبدالقادر مسیكھ: المصدر السابق، ص)  ٣٤(
 .٩٠. د. نصر فرید واصل: المصدر السابق، ص٨٢د. احمد عبد الجید حسیني: المصدر السابق، ص ) ٣٥( 
 .٩٠د. نصر فرید واصل: المصدر السابق، ص)  ٣٦( 
 . ٢٦٤د. مراد بن صغیر: المصدر السابق، ص)   ٣٧(     

 من قانون الاثبات. ١٠٢المادة  ) ٣٨(
 .٣٧٣-٣٦٤، ص١٩٨٠د. سعدون العامري: طاولة مستدیرة حول قانون الإثبات، مجلة العدالة، العدد الثاني، السنة السادسة، بغداد )  ٣٩(
 .٣٧١-٣٦٥، ص١٩٨٤د. آدم وھیب النداوي: شرح قانون الإثبات، الطبعة الأولى،  )  ٤٠( 
 .٢٠١٠، النشرة القضائیة، مجلس القضاء الأعلى، العدد الثاني عشر، لسنة ١٠/٢/٢٠٠٩في  ٢٠٠٨ھیأة عامة//١٣٤القرار رقم )    ٤١(
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، اشار الیھ د. عمار سعدون المشھداني، دور ٢٠١٧ھیئة الاحوال الشخصیة والمواد الشخصیة/ /٩٠٩١قرار لمحكمة تمییز العراق رقم )   ٤٢( 
، الموصل ٣٤، العدد ٩، دراسة مقارنة، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلدفحص التطابق النسیجي في نفي النسب

 .٣٦٦، ص٢٠٢٠
 القاضي ربیع الزھاوي: قرارات منشوره على موقع القانون العراقي، فیس بوك. )  ٤٣( 
 .٢٣، ص٢٠٠٠انیة، العدد الرابع، سنة د. عبد الرحمن احمد الرفاعي: البصمة الوراثیة وإحكامھا، مجلة العدالة اللبن)  ٤٤(

 أولا: النتائج:
للبصمة الوراثیة دور كبیر ومھم في الكشف عن ھویة الإنسان لما تمتاز بھ من خصائص ومفاھیم تجعلھا الطریقة الوحیدة التي یمكن أن  .١

 یعتمد علیھا إذا غابت جمیع الأدلة الأخرى والتي دائما ما تكون متوفرة.
الأمان النفسي للأفراد في المجتمع، وتعد المكون الاجتماعي الذي تفرضھ الطبیعة البشریة وتشمل في تكوینھا الزوج والزوجة تمثل الأسرة  .٢

 والأولاد غیر المتزوجین تجمعھم وحدة سكنیة واقتصادیة.
لما تمتاز بھ من وصف دقیق في فرضت البصمة الوراثیة نفسھا بشكل متمیز في إثبات قضایا النسب، وأخذت بھا العدید من التشریعات  .٣

 الإثبات.
لة اخذ الفقھ الى اعتبار البصمة الوراثیة اذا ما توافرت شروط العمل وتأكد من دقتھا من الممكن ان تعتمد كدلیل اثبات لكن لا یعارض الاد .٤

 الشرعیة الثابتة في القرآن، ویكون حكمھ حكم القیافة.
دیثة بحكم القرائن القضائیة التي تتیح للقاضي الأخذ بھا أو تركھا، ولا یمكن أن تتقدم على الأدلة اعتبر المشرع العراقي الوسائل العلمیة الح .٥

 المنصوص علیھا في قانون الأحوال الشخصیة.
اجاز قانون الاثبات للقاضي ان یلجأ الى الوسائل العلمیة الحدیثة في مسألة اثبات النسب باعتبارھا قرینة قضائیة. حیث ذھبت قرارات  .٦

 محاكم التمییز في العراق ولبنان ومصر الى الاخذ بالبصمة الوراثیة لإثبات النسب
 المصادر:

 الكتب 
 .١٩٨٤د. آدم وھیب النداوي: شرح قانون الإثبات، الطبعة الأولى، )  ١(
الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر د. حسني محمود عبد الدایم:  البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا في الإثبات، دراسة مقارنة بین الفقھ ) ٢(

 .٢٠١١الجامعي، الاسكندریة 
 .١٩٩٣زیلعي علي شعراوي: اثر الصناعة في الأسرة، دراسة في مدینة الدمام، الطبعة الأولى، دار الصابوني، حلب )  ٣(
 .٢٠٠١ة الكویت، د. سعد الدین مسعد ھلال: البصمة الوراثیة وعلائقھا الشرعیة، دراسة فقھیة مقارنة، طبع)  ٤(
 بدون سنة طبع.، د. سمیحة كرم توفیق: مدخل إلى العلاقات الأسریة، مكتبة الانجلومصریة)  ٥(
 .١٩٨٤د. سناء الخولي: الأسرة والحیاة العائلة، دار النھضة العربیة، بیروت )  ٦(
 .١٩٩٨الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، القاھرة د. كارم السید غنیم: الاستنساخ والإنجاب بین تجریب العلماء وتشریع السماء، )  ٧(
د. محمد عبد المحسن التویجري: الأسرة والتنشئة الاجتماعیة في المجتمع العربي السعودي، الطبعة الأولى، مكتبة العبیكان، الریاض )  ٨(

٢٠٠١. 
 .٢٠١٠، دار الفكر للنشر والتوزیع، مصر١دراسة مقارنة، طد. محمد لطفي عبدالفتاح، القانون الجنائي واستخدامات التكنلوجیا الحیویة، )  ٩(
 .١٩٤٤، القاھرة ١٣، ج١محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصریة، ط)  ١٠(
 .١٩٨٠مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز، الطبعة الاولى، مطابع شركة الاعلانات الشرقیة ودار التحریر للطباعة والنشر، ) ١١(
 .٢٠٠٠، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت ٣٨مجموعة باحثین، المنجد في اللغة والاعلام، ط)  ١٢(
 .١٩٨٥د. مصطفى الخشاب: دراسات في الاجتماع العائلي، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت )  ١٣(

 الرسائل العلمیة. 
التشریع الجزائري، دراسة تطبیقیة، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق جامعة  عبدالقادر مسیكھ: اثبات النسب ونفیة بالطرق الحدیثة في) ١(

 .٢٠١٦زیان عاشور بالجلفھ، الجزائر 
علي عبدالله مجید: البصمة الوراثیة ومدى حجیتھا في الاثبات الجنائي، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق جامعة النھرین، بغداد )  ٢(

٢٠١٤ . 
 جلات.البحوث والم 

 د. إبراھیم احمد عثمان: دور البصمة الوراثیة في قضایا إثبات النسب والجرائم الجنائیة، بحث مقدم للمؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة) ١(
 .٢٠٠٧الجنائیة والطب الشرعي، الریاض تشرین الثاني 

الأسرة والمدینة والتحولات الاجتماعیة بین التنمیة والتحدیث،  -وجيد. احمد زاید: الأسرة والمدینة والخدمات الاجتماعیة: المنظور السوسیول) ٢(
سلسلة الدراسات الاجتماعیة والعمالیة، المكتب التنفیذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج 

 .١٩٩٨، لسنة ٣٦العربیة، العدد
بات النسب او نفیھ بالبصمة الوراثیة، بحث منشور في مجلة كلیة الشریعة والقانون جامعة د. احمد عبد الجید حسیني: مدى مشروعیة اث) ٣(

 .٢٠٢٠، مصر١، ج٣٥طنطا، العدد
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د. حیدر حسین كاظم الشمري، مدى مشروعیة البصمة الوراثیة وحجیتھا في نفي النسب، دراسة قانونیة مقرنة مع الفقھ الاسلامي، مجلة ) ٤(
 . ٢٠١٦نة ، س١٩اھل البیت، العدد 

قھیة، د. زید بن عبد الله بن إبراھیم إل قرون، البصمة الوراثیة وأثرھا في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبیة المعاصرة وأثارھا الف) ٥(
٢٠١٠. 

 .١٩٨٠د. سعدون العامري: طاولة مستدیرة حول قانون الإثبات، مجلة العدالة، العدد الثاني، السنة السادسة، ) ٦(
 .٢٠٠٠د. عبد الرحمن احمد الرفاعي: البصمة الوراثیة وإحكامھا، مجلة العدالة اللبنانیة، العدد الرابع، سنة ) ٧(

القاضي عبد العزیز جمعھ حسون: أحكام دعاوى إثبات النسب والوسائل العلمیة الحدیثة في إثباتھا، بحث مقدم إلى مجلس القضاء الأعلى، ) ٨(
 .٢٠١٣بغداد 

سعدون المشھداني، دور فحص التطابق النسیجي في نفي النسب، دراسة مقارنة، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة،  د. عمار) ٩(
 .٢٠٢٠، الموصل ٣٤، العدد ٩المجلد

لمؤتمر العلمي المنعقد في د. فؤاد عبد المنعم احمد: البصمة الوراثیة ودورھا في الإثبات الجنائي بین الشریعة والقانون، بحث مقدم إلى ا) ١٠(
انون جامعة الإمارات بالتعاون مع أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، بعنوان " الھندسة الوراثیة بین الشریعة والقانون" المنعقد في ك

 .٢٠٠٢الثاني 
مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد التاسع،  مراد بن صغیر: حجیة البصمة الوراثیة ودورھا في إثبات النسب ، دراسة تحلیلیة مقارنة، د.) ١١(

 .٢٠١٣كلیة القانون والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، الجزائر 
 .٣د. نصر فرید واصل، البصمة الوراثیة ومجالات الاستفادة منھا، الدورة السادسة عشر للمجمع الفقھي الاسلامي في مكة المكرمة، المجلد) ١٢(
 .١٩٩٨جمع الفقھي لرابطة العالم الاسلامي، الدورة الخامسة عشر، الدوحة قرارات الم) ١٣(

 مصادر الانترنیت وقرارات المحاكم. 
)١ (www.ahlalhadeeth.com 
 القاضي ربیع الزھاوي: قرارات منشوره على موقع القانون العراقي، فیس بوك.) ٢(
ثبات الجنائي، منشور في الموقع الالكتروني التالي: د. نافع تكلیف العماري، البصمة الوراثیة ودورھا في الا) ٣(

 www.almerja.net./reading.php     
 ، منشور على العنوان التالي:  ٢٠/٢/٢٠١٨في  ٥٠٣حكم محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة، الھیئة الموسعة المدنیة، رقم ) ٤(

.                   www.hjc.iq 
د. محمد أنیس الاروادي: البصمة الوراثیة، محاضرة ملقاة في كلیة الشریعة جامعة بیروت الإسلامیة، منشورة على العنوان التالي: ) ٥(

 du.lb/pages/news/lecture.docwww.biu.e 
 .٢٠١٠، النشرة القضائیة، مجلس القضاء الأعلى، العدد الثاني عشر، لسنة ١٠/٢/٢٠٠٩في  ٢٠٠٨ھیأة عامة//١٣٤القرار رقم ) ٦(
 .٢٠١٠، النشرة القضائیة، مجلس القضاء الأعلى، العدد الثاني عشر، لسنة ١٠/٢/٢٠٠٩في  ٢٠٠٨ھیأة عامة//١٣٤رقم القرار ) ٧(

 خامسا// القوانین 
 .١٩٧٩لسنة  ١٠٧قانون الاثبات العراقي رقم  - ١
 .١٩٥٩لسنة  ١٨٨قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم  - ٢
 القانون المدني الفرنسي باللغة العربیة طبعة دالوز. - ٣
 ٢٠٠٥لسنة  ٠٢-٥٠قانون الاسرة الجزائري ذي الامر  - ٤
 ٢٠٠٠لسنة  ١رقم قانون الاحوال الشخصیة المصري  - ٥

  


